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قال تعالى : ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ... ( (
). 

30/29   قال الشاطبي (
): " وقال قتادة(
) -أيضاً- في قوله: ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ( : إنه نسخ من ذلك التي لم يدخل بِها بقوله: ( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( ( (
) ، والتي يئست من المحيض ، والتي لم تحض بعد، والحامل بقوله : ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ... ( إلى قوله : ( ((( (((((((( (((((((((( ( ( (
) (
)" (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن طلاق النسخ عند المتقدمين أعم منه في كلام الأصوليين والمتأخرين؛ لأن المتقدمين من السلف يطلقون النسخ على تقييد المطلق ، وتخصيص العام ، وبيان المبهم والمجمل، وعلى رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر .
وأما الأصوليون والمتأخرون فإنهم لا يطلقون النسخ إلا على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه فقط (
) .

وعلى هذا فما ورد عن السلف من إطلاق النسخ ربما أرادوا به تخصيص العام ونحوه ، ولم يريدوا به النسخ في عرف المتأخرين والأصوليين .

ومن ذلك قول قتادة بأن هذه الآية : ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ( (
) منسوخة ؛ فمراده بالنسخ هنا ليس على عرف المتأخرين والأصوليين ، وإنما مراده هنا التخصيص ؛ أي : أن هذه الآية خص منها كذا وكذا (
) .
وما ذهب إليه الشاطبي من تقرير مراد المتقدمين بالنسخ وأنه أعم من مراد المتأخرين ؛ ذهب إليه الجصاص (
) ، وابن تيمية (
) ، وابن القيم (
) ، والدهلوي (
) .

قال ابن القيم : " مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة ؛ وهو اصطلاح المتأخرين ، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة ؛ إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه ؛ حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً ؛ لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد .

فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ ، بل بأمر خارج عنه ، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى ، وزال عنه به إشكالات أوجبها حملُ كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر " (
) .

وأيضاً فما ذهب إليه الشاطبي من حمل قول قتادة بالنسخ على النسخ باصطلاح المتقدمين، وليس على اصطلاح الأصوليين والمتأخرين ؛ هو الظاهر ، لأني لم أجد أحداً من المفسرين المتأخرين قال بأن هذه الآية منسوخة .
وإذا ذكروا قول من قال بأنها منسوخة فإما أن يردوه ويضعفوه (
) ، وإما أن يبينوا مراد السلف بالنسخ ، وأنهم يريدون به التخصيص في هذه الآية ، وليس النسخ على مذهب المتأخرين(
).
قال الجصاص - عن قول قتادة - : " فإنه أطلق لفظ النسخ في الآية وأراد به التخصيص، وكثيراً ما يوجد عن ابن عباس وغيره من أهل التفسير إطلاق لفظ النسخ ومرادهم التخصيص، فإنما أراد قتادة بذكر النسخ في الآية التخصيص لا حقيقة النسخ ؛ لأنه غير جائز ورود النسخ إلا فيما قد استقر حكمه وثبت ، وغير جائز أن تكون الآية مرادة بعدة الأقراء مع استحالة وجودها منها ، فدل على أنه أراد التخصيص ... " (
) .

وقال ابن عطية : " ( ((((((((((((((((( ( لفظ عموم يراد به الخصوص في المدخول بهن ، ولم تدخل في العموم المطلقة قبل البناء ، ولا الحامل ، ولا التي لم تحض ، ولا القاعدة .
وقال قوم : تَنَاوَلَهن العموم ثم نُسِخْن ، وهذا ضعيف ؛ فإنما الآية فيمن تحيض ، وهو عرف النساء ، وعليه معظمهن ، فأغنى ذلك عن النص " (
) .

وقال ابن الجوزي : " واعلم أن القول الصحيح المعتمد عليه : أن هذه الآية كلها محكمة ؛ لأن أولها عام في المطلقات ، وما ورد في الحامل والآيسة والصغيرة فهو مخصوص من جملة العموم، وليس على سبيل النسخ " (
) .







(�)  سورة البقرة : 228 .


(�)  في سياق حديثه : بأن إطلاق النسخ عند المتقدمين أعم منه في كلام الأصوليين ؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً ، وعلى تخصيص العام نسخاً ، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً ، وعلى رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً ، ثم أورد الأمثلة على ذلك ، ومنها هذا المثال . [انظر : الموافقات 3/344-358] .


(�)  قتادة : هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة الدوسي البصري الضرير ، من أئمة المفسرين والمحدثين ، توفي سنة 117هـ ، وقيل : سنة 118هـ .


[انظر : سير أعلام النبلاء 5/269-283 ، الكاشف 2/134 ، تهذيب التهذيب 8/315-319] .


(�)  سورة الأحزاب : 49 .


(�)  سورة الطلاق : 4 .


(�)  أثر قتادة : أخرجه ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص243، 244، وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ص60، والجصاص في أحكام القرآن 1/456، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد في الدر المنثور 1/490 .


(�)  الموافقات 1/358 .


(�)  انظر : الموافقات 3/344 ، 345 .


(�)  سورة البقرة : 228 .


(�)  انظر : الموافقات 3/344 ، 345 ، 358 ، وانظر : أحكام القرآن للجصاص 1/456 ، 457 .


(�)  انظر : أحكام القرآن 1/457 .


(�)  انظر : مجموع الفتاوى 13/29 ، 30 ، 272 ، 273 .


(�)  انظر : إعلام الموقعين 1/35 .


(�)  انظر : الفوز الكبير ، ص 83 ، 84 .


(�)  إعلام الموقعين 1/35 .


(�)  انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 60 ، المحرر الوجيز 1/304 ، ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص245، 246 ، الجامع لأحكام القرآن 2/3/75 ، البحر المحيط 2/195 ، 196 .


(�)  انظر : أحكام القرآن للجصاص 1/456 ، 457 ، التحرير والتنوير 2/370 .


(�)  أحكام القرآن للجصاص 1/457 .


(�)  المحرر الوجيز 1/304 .


(�)  ناسخ القرآن ومنسوخه ص245 .





